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بنمو 314% بدعم زيادة الصادرات 55% لـ 4.2 مليارات دينار

1.6 مليار دينار فائض الميزان التجاري الكويتي بالربع الأول
حقق الميزان التجاري لدولة 
الكويــت فائضا بلغ 1.6 مليار 
دينــار في الربع الأول لســنة 
2017، بينمــا بلغ هذا الفائض 
392 مليــون دينــار في الربع 
الأول من السنة السابقة 2016 

أي ارتفاع بنسبة %314.2.
وفقــا للبيانــات الأوليــة 
لإحصاءات التجارة الخارجية 
للكويت في الربع الأول لسنة 
2017 بلغــت قيمــة الصادرات 
4.٢ مليارات مســجلة ارتفاعا 
بنحــو 55.2%، وبلغــت قيمة 
الواردات 2.5 مليار وبارتفاع 
بنســبة 10.9% وذلك بالمقارنة 
مع الربع الأول لسنة 2016. في 
نفس الفترة ارتفع حجم التبادل 
التجاري بنسبة 34.8% مقارنة 
بالربع الأول لسنة 2016. حيث 
إن حجم التبادل التجاري في 
الربــع الأول لســنة 2016 بلغ 
6.7 مليــارات بينما بلغ حجم 
التبادل التجاري 4.9 مليارات 

في الربع الأول لسنة 2016.
بلغ معــدل التغطية %164 
فــي الربع الأول لســنة 2017، 
في حــن كان 117.1% في الربع 
الأول لســنة 2016. وفي الربع 
الأول لســنة 2017 بلــغ معدل 
الســلع  التغطية )باســتثناء 
النفطيــة( 17.7%، بينمــا كان 
معــدل التغطيــة للربع الأول 
لسنة 2016 )باستثناء السلع 

النفطية( %14.6.

 الوقود المعدني بمقدمة 
الصادرات 

في الربع الأول من عام 2017 
تصدر فصل »وقــود معدني، 
زيــوت معدنيــة ومنتجــات 
تقطيرها، مواد قارية، شموع 
معدنيــة« قائمــة أهم الســلع 
المصدرة خلال الربع الأول لسنة 
2017 حيث بلغ )3.716 ملايين 
د.ك( بنسبة 89.2%، يليه فصل 
»منتجات كيميائية عضوية« 
حيث بلغ )108.7 ملايين د.ك( 
بنسبة 2.6%، ثم يليه »لدائن 
ومصنوعاتها« حيث بلغ )83.2 

مليون د.ك( بنسبة %2.0.

 المراجل تتصدر الواردات 
وفي نفس الفترة، تصدرت 
»مراجل وآلات وأجهزة وأدوات 

آليــة، أجزاؤهــا« قائمة اهم 
السلع المستوردة حيث بلغت 
)386.7 مليون د.ك( بنســبة 
15.2%، ثم يليها »آلات وأجهزة 
وأدوات آلية، أجزاؤها« )344.6 
مليون د.ك( بنسبة 13.6%، ثم 
يليها »عربات سيارة، جرارات، 
دراجــات وعربــات أرضيــة 
اخرى، أجزاؤها ولوازمها« )311 

مليون د.ك( بنسبة %12.2.
احتلت الهند الصدارة لأهم 
الدول المصدر إليها )عدا السلع 
النفطية(، حيث بلغت قيمة 
الصــادرات نحو )74 مليون 
د.ك(. تليها المملكة العربية 
السعودية )54.1 مليون د.ك(، 
ثم تليها الصين الشعبية )46.1 
مليون د.ك(، ثم تليها العراق 

)45.3 مليون د.ك(. كما احتلت 
الشــعبية الصدارة  الصــن 
لأهم الدول المستوردة منها، 
حيث بلغت قيمة الاستيراد 
)392.5 مليــون د.ك(، تليها 
الولايــات المتحدة الأميركية 
)279.8 مليون د.ك(، ثم تليها 
الامــارات العربيــة المتحــدة 
)222.4 مليون د.ك(، ثم ألمانيا 

)173.3 مليون د.ك(.

6% انخفاض الصادرات لدول الخليج 
بالمقارنــة مع الربــع الأول 
لسنة 2016، بلغت الصادرات الى 
دول مجلس التعاون الخليجي 
126.8 مليــون د.ك بينما كانت 
تبلغ 134.6 مليون د.ك لســنة 
2015 وذلك بانخفاض بلغ %5.8، 
وبلغت حصة الصــادرات إلى 
دول مجلــس التعــاون 3% في 
الربع الأول لسنة 2016 في حين 
كانت تبلغ 5% في الربع الأول 

لسنة 2016.

26% من الواردات سلع إنتاجية 
فــي الربــع الأول مــن عام 
الــواردات مــن  2017 بلغــت 
السلع الإنتاجية بنسبة %26. 
وبالمقارنــة مع الفترة نفســها 
للسنة السابقة ارتفعت نسبة 
الواردات من لوازم صناعية غير 
مذكورة في موضع آخر بنحو 
20.5%، وكذلك ارتفعت نسبة 
ســلع إنتاجية بنحــو %25.1. 
بالمقابل انخفضت حصة الأغذية 

والمشروبات بنسبة %2.

الميزان التجاري 

11% زيادة سنوية 
بالواردات إلى 2.5 

مليار دينار

35% نمواً بحجم 
التبادل التجاري إلى 
6.7 مليارات دينار 

خلال 3 أشهر

تفاقم نزاعات المشاريع
 في المنطقة نتيجة نقص السيولة

محمود عيسى

قالــت شــركة كونستراكشــن ويــك إن المطالبــات 
والمنازعات المتعلقة بالإنشاءات آخذة في الارتفاع في 
منطقة الشــرق الأوســط بوجه عام وفي دول مجلس 

التعاون الخليجي بشكل خاص.
وتناولت الشركة النتائج التي توصل اليها تقرير 
النزاعات في مجال البناء في الشرق الأوسط لعام 2017 
والصادر عن شركة اركاديس، حيث أفاد أكثر من ٪60 
مــن أفراد فريق حلول العقود والنزاعات في الشــركة 
عن زيــادة في حجم العمل الذي وكلــوا بمداولته في 
عام 2016، وعلاوة على ذلك، رأى ما يزيد على 90% من 
الذين شملهم الاستقصاء أن أعباءهم العملية اما انها قد 
ازدادت أو بقيت على مستوياتها، مقارنة بالمستويات 

المسجلة خلال السنة الماضية.
وقالت الشركة إن تقرير أركاديس يعزو هذه الزيادة 
لعدة أسباب، أهمها نقص السيولة في السوق بسبب 
انخفاض أسعار النفط بعد عام 2014. ويشير واضعو 
التقرير إلى أن »هذه الظروف الكلية الصعبة شهدت إلغاء 
مشروعات مختلفة أو إرجاءها أو فسخها، وهذا يؤدي 
بطبيعة الحال إلى زيادة حجم المطالبات والنزاعات«.
وأضــاف التقريــر أن »القيود المتعلقــة بالتدفقات 
النقدية أدت أيضا إلى تباطؤ وتيرة الدفع عبر سلسلة 
الإمداد والتزويد، وفي بعض الحالات، لوحظ ان هناك 
حــالات تخلف عن الدفع بعــد انجاز الأعمال المقررة«. 
وفي ســوق يعاني بالفعل من الضغوط، فقد كان من 
الحتمي ان تتولد مواقف اكثر تشددا فيما يتعلق بدفع 

الاستحقاقات والالتزامات.
ومــع ذلك، وجد فريق أركاديس أيضا أن المطالبات 
المتعلقــة بالبناء والنزاعات يتم التعامل معها بوتيرة 
اسرع في الشرق الأوسط. ففي عام 2016، شهد متوسط 
الفترة الزمنية اللازمة لحل نزاع في المنطقة انخفاضا 
ســنويا بنسبة 10٪ إلى 13.7 شهرا، وهو رقم يقل عن 

المتوسط العالمي الحالي البالغ 14.3 شهرا.
وانتهت الشــركة الى القــول انه اذا ما نجحت دول 
مجلس التعاون الخليجي في إقناع مؤسسات القطاع 
الخاص بالاستثمار في مشاريع البناء والبنية التحتية 
الإقليميــة، فإن ذلــك ينبغي أن يســاعد على تخفيف 
ضغوط السيولة الحالية التي يعاني منها السوق. وإذا 
أضفنا ذلك إلــى ما توصلت اليه أركاديس من نتائج، 
فإن هذا بدوره قد يســاعد على اسباب تزايد النزاعات 

والمطالبات في الوقت الحاضر.


